
تقريــر جديــد للبنــك الــدول يؤكــد أن الاقتصــاد
اليمن يواجه أزمات متفاقمة

أفاد البنك الدول ف أحدث إصدار له من تقرير المرصد الاقتصادي لليمن أن الاقتصاد اليمن يواجه
عقبات كبيرة، حيث يؤدي الصراع المستمر والتوترات الإقليمية إل تفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية
الت تعانيها البلاد. وتوقع التقرير أن ينمش إجمال الناتج المحل ف اليمن بنسبة 1.0% ف عام 2024،
عام 2022. وبين عام عام 2023 ونمواً متواضعاً بواقع 1.5% ف ماشاً بنسبة 2.0% فبعد أن شهد ان
2015 و2023، شهد اليمن انخفاضاً بنسبة 54% ف نصيب الفرد من إجمال الناتج المحل الحقيق، مما
يترك أغلب اليمنيين ف دائرة الفقر. ويؤثر انعدام الأمن الغذائ عل نصف السان، كما ارتفعت معدلات

الوفيات بين صفوف الشباب.

وأفاد التقرير بأن المالية العامة للحومة المعترف بها دولياً شهدت تدهوراً كبيراً ف عام 2023، وبأن
إيراداتها انخفضت بأكثر من 30%، بسبب الانخفاض البير ف عائدات النفط، وتقلص إيرادات الجمارك
نظراً لإعادة توجيه الواردات من عدن إل الموان الت تقع تحت سيطرة الحوثيين. واستجابة لذلك، نفذت
الحومة المعترف بها دولياً خفضاً حاداً ف الإنفاق، مما أثر عل الخدمات العامة الأساسية والنمو

الاقتصادي طويل الأجل.

وأشار التقرير إل أن عجز الحساب الجاري شهد ارتفاعاً بنسبة 19.3% من إجمال الناتج المحل ف عام
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2023، بعد أن كان مرتفعاً بنسبة 17.8% ف عام 2022. كما كان للحصار المفروض عل صادرات
النفط تأثير كبير عل العجز التجاري، ف حين ظلت احتياطيات النقد الأجنب مستقرةً بشل نسب بفضل
المسانـدة الماليـة التـ قـدمها الشركـاء، ومنهـا تحويـل جـزء مـن حقـوق السـحب الخاصـة لصـندوق النقـد

.الدول

وأدى استئناف التمويل النقدي من جانب الحومة المعترف بها دولياً إل تفاقم الضغوط التضخمية، غير
أن معدلات التضخم تفاوتت فيما بين المناطق، فعانت صنعاء من انماش بنسبة ‐11.8%، وواجهت
عدن تضخماً مرتفعاً عند 7% بسبب انخفاض قيمة العملة. وبالإضافة إل ذلك، فقد ارتفعت تلفة السلع

الأساسية ف عدن، حيث تنفق العديد من الأسر اليمنية حالياً أكثر من 60% من دخلها عل الغذاء وحده.

وتعليقـاً علـ ذلـك، قـالت دينـا أبـو غيـدا، مـدير متـب البنـك الـدول فـ اليمـن: “تـزداد حـدة التحـديات
الاقتصاديـة والإنسانيـة فـ اليمـن، إلا إن إمانيـة التعـاف تظـل قائمـة فـ ظـل المسانـدة والإسـتراتيجيات
الصحيحة. ويشدد التقرير عل مجالات العمل الحيوية، ومنها التصدي للضغوط الت تعانيها المالية
العامة، وتخفيف الاضطرابات التجارية، وتحقيق استقرار العملة. ولدى البنك الدول التزام صارم بمساندة
اليمنييـن لتجـاوز هـذه الأزمـات، وتقـديم المساعـدات، وتمهيـد الطريـق لبنـاء مسـتقبل مسـتدام وقـادر علـ

الصمود.”

علاوة عل ما سبق، يشير التقرير إل أن استمرار الضغوط عل المالية العامة والتجزؤ الاقتصادي بين
المناطق الشمالية والجنوبية يهدد بتعميق الانقسام ويزيد من تعقيد جهود التعاف. فعل سبيل المثال، أدت
الإيـرادات الجمركيـة لعـدن، ممـا زاد مـن الضغـوط علـ انخفـاض كـبير فـ إعـادة تـوجيه الـواردات إلـ
انية زيادة المعونات والاستثمارات علالجنوب مقارنة بالشمال. وتتوقف إم الأوضاع الاقتصادية ف

تحقيق هدنة دائمة والالتزام بإعادة الإعمار من جانب جميع الأطراف المعنية.

ويبرز التقرير أيضاً التأثير الحاد للتوترات الإقليمية المتصاعدة، وخاصة هجمات الحوثيين ف البحر
الأحمـر، والتـ عطلـت حركـة الشحـن والتجـارة الدوليـة، ممـا زاد مـن تـاليف الشحـن وأقسـاط التأميـن،

.الاقتصاد اليمن وضع المزيد من الضغوط عل وبالتال

وشدد التقرير عل أن الآفاق الاقتصادية لليمن لا تزال تتسم بقدر كبير من عدم اليقين، كما يعد استئناف
صادرات النفط والتعاف الاقتصادي واسع النطاق أمرين بعيدي المنال بدون التوصل إل اتفاق سلام
دائم. وتشل الصراعات الإقليمية المستمرة، وانخفاض قيمة العملة، والضغوط عل المالية العامة مخاطر
كبيرة. ومع ذلك، يشير التقرير إل أن التوصل إل اتفاق سلام دائم يمن أن يؤدي بسرعة إل تحسين

الآفاق الاقتصادية لليمن، جنباً إل جنبٍ مع المساعدات المالية الخارجية وجهود إعادة الإعمار.


